
  



 

  

 قُرَّةُ عيونِ 

 بتفسير ذوي الإيمان  

 فوائد آية الأيمانو

 إِعْداَد
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، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
ِ
إنَّ الحمدَ لله

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ، له ومن يضلل فلا هادي لهمن يهده الله فلا مضل 

 وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه.

ذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا الَله حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ } هَا الَّ  .[201]آل عمران:  {يَا أَيُّ

هَا النَّاسُ اتَّ } ذِي خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ منِهُْمَا رِجَالًا يَا أَيُّ قُوا رَبَّكُمُ الَّ

 .[2: ]النساء {كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا الَله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ الَله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيِبًا

هَا} ذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا الَله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) يَا أَيُّ ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 00الَّ

 أما بعد: ،[02، 00]الْحزاب:  {وَمَنْ يُطعِِ الَله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا

نتُْهُ فوائدَ مُقْتَضَبَةً وَبَدائعَِ مُستَنْ ، سورة المائدة منِْ آية الْيَمان يسير على فسير فهذا ت بَطَة، ضَمَّ

أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفع به وأن يجعله في موازين الحسنات إنه 

 ولي ذلك والقادر عليه.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 كتبه/ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

 ومن وجد ملحوظة فلينبهني عليها مشكورا مأجورا لتلافيها مستقبلا.

12@hotmail.com-y.uosef 
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دْتُمُ  بمَِا يُؤَاخِذُكُمْ  وَلَكنِْ  أَيْمَانكُِمْ  فيِ باِللَّغْوِ  اللهُ  يُؤَاخِذُكُمُ  لَا }  ارَتُهُ  الْْيَْمَانَ  عَقَّ  عَشَرَةِ  مُ إطِْعَا فَكَفَّ

 أَيَّامٍ  لَاثَةِ ثَ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  رَقَبَةٍ  تَحْرِيرُ  أَوْ  كسِْوَتُهُمْ  أَوْ  أَهْليِكُمْ  تُطْعِمُونَ  مَا أَوْسَطِ  منِْ  مَسَاكيِنَ 

ارَةُ  ذَلكَِ   {كُرُونَ تَشْ  لَعَلَّكُمْ  آيَاتهِِ  لَكُمْ  اللهُ  يُبَيِّنُ  كَذَلكَِ  أَيْمَانَكُمْ  وَاحْفَظُوا حَلَفْتُمْ  ذَاإِ  أَيْمَانكُِمْ  كَفَّ

 .[98: المائدة]

 

  ُباِللَّغْوِ﴾ ﴿لا يُؤاخِذكُمْ الله  ،
ِ
وَهُوَ مَا يَسْبقُِ إلَِى اللِّسَانِ منِْ غَيْرِ قَصْدٍ للِْيَمِينِ، كَقَوْلهِِ: لا والله

 
ِ
ارَةَ فيِهَا ،بخِِلَافهِِ  بيِنَ ، أَوْ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ فَيَ 1وبَلى والله مَامُ  ،2 فَلَا كَفَّ وَقَدْ أَخْرَجَ الِْْ

ي فِ  ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ الُله باِللَغْوِ في أيْمانكُِمْ﴾نَزَلَتْ  "رَضِيَ الُله عَنهُْمَا قَالَتْ: الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائشَِةَ 

 
ِ
، وَبَلَى وَالله

ِ
جُلِ: لَا وَالله  .(3) "قَوْلِ الرَّ

 تَعَالَى أَوْ اسْمٍ  ﴿في أيْمانكُِمْ﴾
ِ
نْ مِ  منِْ أَسْمَائهِِ أَوْ صِفَةٍ  وَالْْيَْمَانُ: جَمْعُ يَمِينٍ، وَهِيَ الْحَلفُِ باِلله

 .4 صِفَاتهِِ 

  َدتُّمُ الْيَْمان أي: ولَكنِْ يُؤاخِذكُمْ بما قَصَدتُّمْ عَقْدَهُ بقُِلُوبكُِمْ  ؛﴾﴿ولَكنِْ يُؤاخِذكُمْ بمِا عَقَّ

 تَعَالَى قَاصِدًا مانٍ يْ أَ  نْ مِ 
ِ
 عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ  5 مُخْتَارًا، فَالْيَمِينُ الْمُنعَْقِدَةُ هِيَ أَنْ يَحْلفَِ باِلله

 .صاعٍ  نصفُ  لكُِلِّ مسِْكيِنٍ  ﴾مَساكِينَ  عَشَرَةِ  ﴿إطْعامُ إذا حَنثِْتُمْ فيِهِ  يَمِينِ الْ  :أيْ  ؛﴾هُ ﴿فَكَفّارَتُ ، 6

                                                            

 (.762/ص: 1البغوي )(. وانظر تفسير 084 ص:/72)انظر الإنصاف ، وهذا المذهب  1

/ص: 0(، والإقناع للحجاوي )024(، والمطلع على ألفاظ المقنع للبعلي )ص: 2/ص: 11انظر: روضة الطالبين للنووي ) 2
 .(232/ص: 0(، ومواهب الجليل للحطاب )273

 .(0612صحيح البخاري ) 3
 ص:/72)نصاف انظر الإ ؛كوجه الله نص عليه وعظمته وعزته وإرادته وقدرته وعلمه، فتنعقد بذلك اليمين وتجب الكفارة   4

073.) 

 (.023 ص:/72)فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه، انظر الإنصاف  5
 (.068-062/ص: 72) انظر الإنصاف 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ِْمنِْ أَوْسَطِ مَا تَعْتَادُونَ إطِْعَامَ أَهْليِكُمْ منِهُْ قَدْرًا  :أَيْ  ؛ما تُطْعِمُونَ أهْليِكُمْ﴾ أوْسَطِ  ﴿من

﴿أوْ  ،كينٍ سْ مِ  لِّ كُ لِ  8وَيَكْفِي فيِ الْكسِْوَةِ قَمِيصُ ثَوْبٍ ، بمِا يُسَمّى كسِْوَةً  مْ﴾هُ ﴿أوْ كسِْوَتُ  ،7وَنَوْعًا

، هُ كَفّارَتُ  ﴾أيّامٍ  ثَلاثَةِ  ﴿فَصِيامُ ا ممِّا ذُكرَِ ئً يْ شَ  ﴾﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ  مُؤْمنِةٍَ  :أيْ  ؛﴾﴿رَقَبَةٍ  عِتْقُ  ﴾تَحْرِيرُ 

 ﴿كَفّارَةُ  مَذْكُورُ الْ  ﴿ذَلكَِ﴾ ،الْمَذْهَبِ كَمَا سَيَأْتيِ عَلَى الْمَشْهُورِ منَِ  فيها التَّتابُعُ  يُشْتَرَطُ وَ 

نْ إغَيْرِ حاجَةٍ، وَ  يَمِينَ منِْ اجْتَنبُِوا الْ أي:  ؛كُمْ﴾احْفَظُوا أيْمانَ ﴿وَ وحَنثِْتُمْ  ا حَلَفْتُمْ﴾ذَ كُمْ إِ أيْمانِ 

رُوها إِ  مْ تَفُوا بهِاأوْقَعْتُمُوها فَوَفُّوا بهِا، وكَفِّ  بَيِّنُ ﴿يُ ما بُيِّنَ لَكُمْ ما ذُكرَِ  مثِْلُ  :أيْ  ؛﴿كَذَلكَِ﴾ ،ن لَّ

كُمْ تَشْكُرُونَ﴾ هِ لَكُمْ آياتِ  اللهُ   .ـهُ عَلى ذَلكِ لَعَلَّ

  ِالْْيَةِ فَوَائدُِ وَفي: 

 حِيحِ منِْ  :منِهَْا ارَةِ عَلى الْفَوْرِ عَلى الصَّ أَنَّ الْحالفَِ إذِا حَنثََ في يَمينهِِ فَيَلْزَمُهُ إخِْراجُ الْكَفَّ

افعِِيَّةِ  ها على الْفَوْرِ، ؛ لْنَّ الْْصَْلَ في الْْوََامرِِ أنَّ 9مَذْهَبِ الْحنابلَِةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهورِ، خِلافًا للِشَّ

نََّ الْحالفَِ لا يَدْري ما يَعْرِضُ لَهُ.
ِ

 10وَلْ

  ِارَةِ نهَْاوَم ذِي ذَكَرَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ فيِ هَذِهِ  الْيَمِينِ  : بَيَانُ كَفَّ باِلتَّفْصِيلِ، وَهِيَ عَلَى التَّرْتيِبِ الَّ

رُ وَاحِدَةً منِْ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثَةِ، وَيَفْعَلُهَا:  الْْيَةِ، فَيَخْتَارُ الْمُكَفِّ

 هُ،إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ منِْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَ  .2

 ،مْ هُ أَوْ كسِْوَتُ  1.

 أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. .3

تُهُ، وَفَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ  ؛ لْنَّ الَله تعالى عَطَفَ بَعْضَ هَذِهِ وَمَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً منِهَْا فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّ

انَ ما ك": -رَضِيَ الُله عَنهُْما-عَبَّاسٍ ، وهو للِتَّخْييِرِ. قالَ ابْنُ "أَوْ "الْخِصالِ عَلى بَعْضٍ بحَِرْفِ 

                                                            

 (.22/ص: 2انظر: فتح القدير للشوكاني ) 7

 ."يجزئه أن يصلي فيه" (:372/ص: 72) قال في المقنع 8

 (.02/ص: 01انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) 9

 (.502/ص: 5انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) 10
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ِ
لُ  "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ "فَهُو مُخَيَّرٌ فيهِ، وَما كانَ  "أو"في كتابِ الله لُ الْْوََّ ، ذَكَرَهُ الْمامُ أَحْمَدُ "فَالْْوََّ

امٍ.فَإنِْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ الثَّلَاثَةِ، انْتَقَلَ إلَِى الصَّ  11في التَّفْسير.  وْمِ، فَيَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّ

 ارَةِ الْيَمِينِ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنعَْقِدَةً منِْ مُكَلَّفٍ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَمنِهَْا : أَنَّ منِْ شُرُوطِ كَفَّ

ارَةَ فيِ  .مُمْكنٍِ، كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ  ا لَغْوٌ، وَلَا كَفَّ ا غَمُوسٌ، وَإمَِّ وَغَيْرُ الْمُنعَْقِدَةِ إمَِّ

تيِ يُمْكنُِ فيِهَا الْبرُِّ وَالْحِنثُْ لقَِوْلهِِ تَعَالَى 12.وَاحِدٍ منِهُْمَا ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ الُله : وَالْمُنعَْقِدَةُ هِيَ الَّ

دتُّمُ الْيَْمانَ  باِللَغْوِ في أيْمانكُِمْ ولَكِنْ يُؤاخِذكُمْ  ارَةَ فيِ الْْيَْمَانِ " ،﴾بمِا عَقَّ فَأَوْجَبَ الْكَفَّ

مَانِ  الْمُنعَْقِدَةِ، فَظَاهِرُهُ إرَِادَةُ الْمُسْتَقْبَلِ منَِ  نََّ الْعَقْدَ إنَِّمَا يَكُونُ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ  ؛الزَّ
ِ

لْ

رْطُ الثَّانيِ: أَنْ ". (13) "الْمَاضِي رْطُ الثَّالثُِ: وَالشَّ يَحْلفَِ مُخْتَارًا، فَلَا تَنعَْقِدُ يَمِينُ مُكْرَهٍ، وَالشَّ

نََّ مَنْ لَمْ يَحْنثَْ لَمْ يَهْتكِْ حُرْمَةَ الْقَسَمِ  ؛الْحِنثُْ فيِ يَمِينهِِ 
ِ

  14.لْ

                                                            

 (.515/ص: 01المغني لابن قدامة ) 11

(: قال ابن 120/ص: 11فلا كفارة فيها، حُكِيَ في ذلك إجماع الصحابة، قال ابن الملقن في التوضيح ) ،فأما اليمين الغموس 12
يَ قْتَطِعَهُ. ولا مخالف ؛ لمسعود رضي الله عنه: كنا نَ عُدُّ الذنبَ الذي لا كفارة له اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبً 

(، ومختصر 175/ص: 7ذا هو مذهب الجمهور. انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )وه من الصحابة، فصار كالإجماع. اه
(، 270/ص: 1(، والتاج والإكليل للمواق )447/ص: 0(، والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر )212القدوري )ص: 

(، والتوضيح 020/ص: 5لبر )(، والاستذكار لابن عبدا441/ص: 1(، وشرح منتهى الإرادات )111/ص: 4والإقناع للحجاوي )
 (.102/ص: 11لابن الملقن )

 وأما لغو اليمين فإما أن تكون بما يسبق على لسان المتكلم بلا قصد، وإما أن تكون بلحلف على شيء ثم يتبين خلافه.
انظر في ذلك: الأم  ؛عانيفالأولى لا كفارة فيها وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقولٌ للمالكية، وهو قول ابن حزم وابن تيمية والصن

(، والإقناع للحجاوي 05/ص: 00(، والإنصاف للمرداوي )125(، ومنهاج الطالبين للنووي )ص: 54/ص: 7للشافعي )
/ص: 11(، ومجموع الفتاوى )227-225/ص: 5(، والمحلى لابن حزم )257/ص: 1(، والتاج والإكليل للمواق )114/ص: 4)

 (.554: /ص2(، وسبل السلام للصنعاني )202
(، والبناية شرح 175/ص: 7وأما الثانية فلا كفارة فيها وهو مذهب الجمهور. وانظر في ذلك: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )

(، والإنصاف للمرداوي 257/ص: 1(، والتاج والإكليل للمواق )25(، والرسالة للقيرواني )ص: 004/ص: 5الهداية للعيني )
 (.427/ص: 2(، والمغني لابن قدامة )114/ص: 4(، والإقناع للحجاوي )05/ص: 00)

 (.68/ص: 8) المبدع في شرح المقنع  13
 .(37/ص: 7(، والفتاوى الهندية )743وانظر: مختصر القدوري )ص:  (.233 ص:/10)كشاف القناع    14
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 باتِّفاقِ الْفُقَهاءِ  : أَنَّ وَمنِهَْا 
ِ
جْماعُ  15الْيَمينَ لا تَنعَْقِدُ إذا حَلَفَ بغَِيْرِ الله ؛ 16وَحُكيَِ فيه الِْْ

ارَةُ باِلْحِنثِْ فيها، بَلْ الْواجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ إلِى  ، وَلا تَجِبُ الْكَفَّ  اكَالْحَلِفِ باِلْكَعْبَةِ وَالنَّبيِِّ
ِ
لله

الَ في حَلفِِهِ: مَنْ حَلَفَ فَق": -صلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَلمَِةِ التَّوْحيدِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ تعالى، ثُمَّ يَنطْقُِ بِ 

ى، فَلْيَقُلْ: لا إلَِهَ إلِاَّ الله تِ وَالْعُزَّ  17."وَاللاَّ

 ولَكنِْ هُ يُرْجَعُ في الْْيَْمانِ إلى نيَِّةِ الْحالفِِ إذِا احْتَمَلَها اللفْظُ، لقَوْلهِِ تعالى: : أَنَّ وَمنِهَْا﴿ 

دتُّمُ الْيَْمانَ  إنَّما الْْعَْمالُ ": -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلقَِوْلِ النَّبيِِّ ﴾يُؤاخِذكُمْ بمِا عَقَّ

 لا أُصاحِبُ  18"باِلنِّياتِ 
ِ
. فَإنِْ عُدِمَتِ النِّيَّةُ رُجِعَ إلِى سَبَبِ الْيَمينِ وَمَا هَيَّجَهَا، كَأَنْ يَقولَ: وَالله

ارَةَ عَلَيْهِ. فَإذِا لَمْ يَكُنْ لَهُ نيَِّةٌ وَلَمْ يَكُ   نْ للِْيَمينِ سَبَبٌ فُلانًا ظانًّا فسِْقَهُ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ صَلاحُهُ فَلا كَفَّ

قَ الْحُكْمُ بهِِ عَلى أَيِّ صِفَةٍ كانَ. فَإنِْ عُدِمَ ذلكَ رُجِعَ  لى ما إرُجِعَ إلِى التَّعْييِنِ؛ فَإذَِا عَيَّنَ شَيْئًا تَعَلَّ

رْعِ وَمَ  رْعِيُّ ما لهُ مَدْلولٌ في الشَّ ، فَالشَّ لولٌ في دْ يَتَناوَلُهُ الاسْمُ، وَهُوَ ثَلاثَةٌ: شَرْعِيٌّ وَلُغَوِيٌّ وَعُرْفيٌِّ

رْعُ، فَإذِا لَمْ يَكُنْ للفْظِ حقيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ حَمَلْناهُ عَلَى الْحَقيقَةِ  اللغَةِ؛ ما اخْتَلَفَتْ فيهِ اللغةُ وَالشَّ

مَتِ الْحَقيقَ  ةُ قُدِّ رْعُ ثُمَّ اللغَةُ ثُمَّ الْعُرْفُ، فَإنِْ هُجِرَتِ الْحَقيقَةُ اللغَوِيَّ مُ الشَّ  19 الْعُرْفيَِّةُ.ةُ اللغويةِ فَيُقَدَّ

 ارَةَ تَجِبُ عَلَى الْحَالفِِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ أَحْنثََهُ وَمنِهَْا  تَعَالَى 20 : أَنَّ الْكَفَّ
ِ
 :لظَِاهِرِ قَوْلِ الله

دتُّمُ الْيَْمانَ   .﴾﴿ولَكنِْ يُؤاخِذكُمْ بمِا عَقَّ

                                                            

للقيرواني )ص: (، والرسالة 705/ص: 1(، وحاشية ابن عابدين )125/ص: 7انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) 15
(، 417/ص:01(، والفروع لابن مفلح )5/ص: 00(، وروضة الطالبين للنووي )442/ص: 0(، والكافي لابن عبدالبر )25
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(: "اتفق المسلمون على أنه من حلف بلمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو 214/ص: 0قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) 16
 حرمته؛ كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام.... وغير ذلك، لا تنعقد يمينه، ولا كفارة بلحلف بذلك(.
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 (.0217(، ومسلم )0أخرجه البخاري )  18

 .212-211زاد المستقنع للحجاوي، ص:  19

 (.233 ص:/10)انظر كشاف القناع   20
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 على يَمينٍ ثُمَّ حَنثََ فيهِ وَتَراجَعَ عَنْ إمِْضائهِِ ثُمَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ اتَّفَقُوا على أنَّ مَنْ حَلَفَ : وَمنِهَْا

ارَةَ تُجْزِئُهُ  رَ بَعْدَ ذَلكَِ فَإنَِّ الْكَفَّ رَ عَنْ يَمينهِِ قَبْلَ الْحِنثِْ، هَلْ تُجْزِئُهُ كَفَّ ، لكن اخْتَلَفُوا فيما إذا كَفَّ

؛ 22وَهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ  21ارَةُ أَمْ لا؟ وَالْْظَْهَرُ الْجَوازُ، وَهُوَ الْمَشْهورُ منَِ الْمَذْهَبِ الْكَفَّ 

نََّ الَله تعالى قال: 
ِ

ارَةُ أَيْمَانكُِمْ إذَِا حَلَفْتُمْ﴾لْ ارَةَ ﴿ذَلكَِ كَفَّ بإرادَةِ الْحِنثِْ. قالَ  ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّ

ارَةِ لقوله تعالى: ": -رحمه الله-الْقُرْطُبيُِّ  ارَةُ أَيْمَانكُِمْ إذَِا حَلَفْتُ الْيَمينُ سَبَبُ الْكَفَّ ، مْ﴾﴿ذَلكَِ كَفَّ

ارَةَ  ارَةَ إلِى الْيَمينِ، وَالْمَعانيِ تُضافُ إلى أَسْبابهِا، وَأَيْضًا فَإنَِّ الْكَفَّ نِ الْبرِِّ بَدَلٌ عَ  فَأَضافَ الْكَفَّ

 23."فَيَجوزُ تَقْديمُها قَبْلَ الْحِنثِْ 

ا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ أَيْضًا يْخَانِ عَنْ  :وَممَِّ حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّ  -رَضِيَ الُله عنهُ -عَبْدِ الرَّ

حْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ يَا »: -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: قالَ لي رَسولُ الله  مَارَةَ، الِْْ  عَبْدَ الرَّ

تَ ، وَإذَِا حَلَفْ فَإنَِّكَ إنِْ أُعْطيِتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكلِْتَ إلَِيْهَا، وَإنِْ أُعْطيِتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنتَْ عَلَيْهَا

رْ عَنْ يَمِينكَِ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً منِهَْا   .(24) «فَكَفِّ

ا مَ لِ  ؛25يَمينِ إلى عَدَمِ جَوازِ التَّكفيرِ قَبلَ نَقْضِ الْ  دَ مَ حْ أَ  مامِ الِْْ  نِ عَ  ةٌ وايَ وذَهَبَ الحَنفَِيَّةُ وهو رِ 

صَلَّى الُله عَلَيْهِ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  -رَضِيَ الُله عنهُ -عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مٌ لِ سْ مُ  مامُ الِْْ  هُ جَ رَ خْ أَ 

رْ عَنْ يَمِينهِِ : »-وَسَلَّمَ  ذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّ  «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منِهَْا فَلْيَأْتِ الَّ

يْخَانِ عَنْ أَبيِ مُوسَى الْشعَرِيِّ ، (26) لَيْهِ صَلَّى الُله عَ -عن النَّبيِّ  -يَ الُله عنهُ رَضِ -وَلمَِا أَخْرَجَهُ الشَّ

ذِي »قال:  -وَسَلَّمَ   ـإنِْ شَاءَ اللهُـ لَا أَحْلفُِ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً منِهَْا إلِاَّ أَتَيْتُ الَّ
ِ
إنِِّي والله

لْتُهَا  .(27) «هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّ
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 دَفْعُ الطَّعامِ لطِفِْلٍ لَمْ يَطْعَمْ، وَهو الْمَشْهورُ منَِ الْمَذْهَبِ، وهو قَوْلُ  يَجوزُ : أَنَّهُ لَا وَمنِهَْا

افعِِيَّةُ إلى جَوا نََّ الْمَقْصودَ سَدُّ الْجوعِ وَالْحاجَةِ باِلطَّعامِ، وَذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ وَالشَّ
ِ

 زِ الْمالكِيَِّةِ؛ لْ

غيرِ الَّذي لَمْ يَطْعَمْ وَ   28يَقْبضُِهُ عَنهُْ وَليُِّهُ.دَفْعِهِ للصَّ

 مَْرَيْنِ وَمنِهَْا
ِ

طْعَامِ وَالْكسِْوَةِ، لْ ارَةِ الْيَمِينِ فيِ الِْْ  :: أَنَّ الْكَافرَِ لَا يُعْطَى منِْ كَفَّ

كَاةَ  - كَاةِ الْوَاجِبَةِ، فَكَمَا أَنَّ الزَّ ارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الزَّ لُ: قيَِاسُ كَفَّ الْوَاجِبَةَ لَا يَجُوزُ إعِْطَاؤُهَا الْْوََّ

ارَةُ   .29للِْكَافرِِ، فَكَذَلكَِ الْكَفَّ

يمَانُ فِ  - قَبَةِ، فَكَمَا يُشْتَرَطُ الِْْ ارَةِ عَلَى عِتْقِ الرَّ طْعَامِ وَالْكسِْوَةِ فيِ الْكَفَّ عِتْقِ  يوَالثَّانيِ: قِيَاسُ الِْْ

ارَةِ  قَبَةِ فيِ الْكَفَّ ارَةُ  -لَافِ فيِهَاعَلَى الْخِ -الرَّ يمَانُ لمَِنْ تُدْفَعُ إلَِيْهِ الْكَفَّ  .كَذَلكَِ يُشْتَرَطُ الِْْ

 .31، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ 30الْمَذْهَبِ  وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَشْهُورُ منَِ  

مَامِ أَحْمَدَ  وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنِ - 32وَذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ  ارَةِ الْيَمِينِ للِْكَافرِِ  -الِْْ   .إلَِى جَوَازِ إعِْطَاءِ كَفَّ

 :تَعَالَى 
ِ
وا عَلَى ذَلكَِ بقَِوْلِ الله ينِ وَلَمْ  وَاسْتَدَلُّ ذِينَ لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ ﴿لا يَنهَْاكُمُ الُله عَنِ الَّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنَِّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطيِنَ﴾يُخْرِجُوكُمْ منِْ دِيَارِكُمْ أَنْ  ، [9 ]الممتحنة: تَبَرُّ

ا ذَهَبَ إلَِى الْيَمَنِ  ارَ منِْ زَكَاةِ الْْمَْوَالِ لحَِدِيثِ مُعَاذٍ لَمَّ ، فَيَبْقَى الْبَاقِي (33) قَالُوا: وَإنَِّمَا لَمْ نُعْطِ الْكُفَّ

.عَلَى الْْصَْلِ فيِ  عْطَاءِ لغَِيْرِ الْحَرْبيِِّ  جَوَازِ الِْْ

 تَعَالَى 
ِ
وا بعُِمُومِ قَوْلِ الله لَالَةِ  ،﴾مَساكيِنَ  إطْعام عَشَرَةِ  ﴿فَكَفّارَتهُ : كَمَا اسْتَدَلُّ أَنَّ  :وَوَجْهُ الدَّ

ةِ وَالْعَهْدِ، وَإنَِّ  مَّ ناَ منِهُْمْ مَا أَخْرَجْ الَله تَعَالَى أَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ باِلْمُسْلمِِ، فَيَدْخُلُ فيِهِ مَسَاكيِنُ أَهْلِ الذِّ
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حْسَانِ إلَِيْهِمْ، وَالْمُ  هِمْ وَالِْْ نََّناَ نُهِيناَ عَنْ برِِّ
ِ

لُ، وَالُله مَسَاكيِنَ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ لْ فْتَى بهِِ هُوَ الْقَوْلُ الْْوََّ

 أَعْلَمُ.

 ارَةَ تَجِبُ عَلَىوَمنِهَْا  ديثِ حَ لِ وَ  الْيةِ  مومِ عُ كُلِّ يمينٍ مَعقودةٍ، فيها حِنثٌ لِ  : أَنَّ الْكَفَّ

حمنِ بنِ سَمُرةَ  يا عبدَ : »-صلَّى الُله عليه وسلَّم-، قال: قال لي النَّبيُّ -رَضِيَ الُله عنه-عبدِالرَّ

حمنِ بنَ سَمُرةَ، لا تَسألِ الْمارةَ؛ فإنَّك إن أُعطيِتَها عن مسألةٍ وُكلِْتَ إليها، وإن أُعطيِتَها عن  الرَّ

رْ عن يمينكِ، وَأْتِ  غيرِ مَسألةٍ أُعِنتَْ عليها، وإذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ غَيرَها خَيرًا منها، فكَفِّ

رْ عن يَ  :هُ لُ وْ قَ فَ ، (34) «الذي هو خَيرٌ  ارَ الْ  ى وُجوبِ لَ عَ  لُّ دُ ( يَ ينهِِ مِ )ولْيُكَفِّ ثَ، وَقَدْ أَجْمَعَ ةِ إذا حَنَ كفَّ

 .امَ هُ رُ يْ غَ وَ  36وابنُ عبدِ البَرِّ  35ابنُ المُنذِرِ  قل الْجماعَ وَنَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا، 

 دَتِ الْيَمينُ وَكانَ الْمَحْلوفُ : أَنَّ وَمنِهَْا ارَةٌ واحِدَةٌ؛ كَأَنْ هُ إذَِا تَعَدَّ عَلَيْهِ واحِدًا فَهذا يجزئه كَفَّ

ةٍ  رُ الْيَمينَ أَكْثَرَ منِ مَرَّ مُ فُلَانًا، ثُمَّ يُكَرِّ  لا أُكَلِّ
ِ
، 37، وهذا هو مذهب الجمهور: الحنابلةيَقُولَ: وَالله

ا إذِا كانَتِ الْيَمينُ واحِدَةً وَالْمَ 39، والشافعية في الْظهر38المالكية دًا فَهذَا . أَمَّ حْلوفُ عَلَيْهِ مُتَعَدِّ

مُ فُلانًا وَلا أَجْلسُِ عِندَْهُ وَلا آكُلُ طَعامَهُ. أَمَّ   لا أُكَلِّ
ِ
ارَةٌ واحِدَةٌ؛ كَأَنْ يَقولَ: وَالله ا إنِْ يُجْزِئُهُ كَفَّ

 لا أَذْهَ 
ِ
دَ الْمَحْلوفُ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقولُ: وَالله دَتِ الْْيَْمانُ وَتَعَدَّ  لا أَرْكَبُ تَعَدَّ

ِ
بُ إلى الْعَمَلِ وَالله

ارَةٌ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهورِ خِلافًا للمشهورِ منَِ الْمَذْهَبِ.  40سَيَّارَتيِ، فَيَلْزَمُهُ لكُِلِّ يَمينٍ كَفَّ
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 طْعَامِ هُوَ وَمنِهَْا  050الْجُمْهورِ، وَمقِْدارُهُ مُدٌّ منَِ الْْرُْزِ وَنَحْوِهِ عِندَْ : أَنَّ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ فيِ الِْْ

ا غَيْرُ الْبُرِّ فَلا بُدَّ منِْ نصِْفِ جراما تَقْريبًا، وَفَر ، وَأَمَّ قَ الْحَنابلَِةُ بَيْنَ الْبُرِّ وَغَيْرِهِ؛ فَيُجْزِئُ فيِ الْبُرِّ مُدٌّ

دَ  كيِلُو وَنصِْفٌ تَقْرِيبًا، وَإنِْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ منِِ  صاعٍ، وَهُوَ  يَ وَهَلْ امِ فَهُوَ أَفْضَلُ، الِْْ  يُجْزِئُ أَنْ يُغَدِّ

يَهُمْ  نََّ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ يُعَشِّ
ِ

؟ الْمَشْهورُ منَِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهورِ أَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ؛ لْ

 تعالى: الْواجِبَ تَمْليكُ الْمِسْكينِ طَعامَهُ. وَالْقَوْلُ الثَّاني أَنَّهُ يُجْزِئُ 
ِ
ارَتُهُ فَ ﴿هُ لعُِمُومِ قَوْلِ الله كَفَّ

طْعامِ هو  ،﴾إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ  وَهَذا الْقَوْلُ هو مَذْهَبُ الْحَنفَِيَّةِ وقالوا إنَّ الْمَقْصودَ منَِ الِْْ

باحَةِ لا التَّمْليكَ. دُ الِْْ  مُجَرَّ

 نََّهُ تعالى أَطْلَقَ كسِْوَتَهُمْ، فَأَيُّ قَمِيصُ ثَوْبٍ لكُِلِّ مسِْكيِنٍ يَكْفِي فيِ الْكسِْوَةِ هُ : أَنَّ وَمنِهَْا
ِ

؛ لْ

رُ  41جِنسٍْ كَساهُمْ خَرَجَ بهِِ عَن الْعُهْدَةِ، وَيُجْزِئُ الْجَديدُ وَاللبيسُ. وَذَكَرَ ابْنُ قُدامَةَ أنَّ الْكسِْوَةَ تُقَدَّ

جُلِ وللِْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمارٌ  لاةِ، وَهُوَ ثَوْبٌ للرَّ  42يَسْتُرُ جَميعَها. بمِا يُجْزِئُ في الصَّ

 ارَةِ أَنْ يُطْعِمَ بَعْضًا منَِ الْمَساكينِ وَأَن يَكْسُوَ : أَنَّ وَمنِهَْا بَعْضًا؛ كَأَنْ يُطْعِمَ هُ يُجْزِئُ في الْكَفَّ

طْعامِ وَالْكسِْوَةِ  ارَةُ بَيْنَ الِْْ كانَ فَ  خَمْسًا وَيَكْسُوَ خَمْسًا؛ لَْنََّ الَله تعالى خَيَّرَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّ

 43مَرْجِعُهَا إلى اخْتيَِّارِهِ في الْعَشْرَةِ وَبَعْضِهِمْ.

 وا على أنَّ الْحانثَِ إنْ لَمْ يَجِدْ طعامًا وَلا كسِْوَةً وَلا عِتْقًا يَجِبُ عَلَيْهِ الْفُقَهاءَ اتَّفَقُ  : أَنَّ وَمنِهَْا

امٍ لقَِوْلهِِ تعالى:   .﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾أَن يَصومَ ثَلاثَةَ أيَّ

 رُ إلِى : أَنَّ وَمنِهَْا هُ لا يَجِبُ الاسْتدِانَةُ منِْ أَجْل التَّكْفيرِ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ، بَلْ يَنتَْقِلُ الْمُكَفِّ

طْعامِ أو الْكسِْوَةِ أو الْعِتْقِ، لقولهِِ تعالى:  وْمِ مُباشَرَةً إذا عَجَزَ عَنِ التَّكْفيرِ باِلِْْ  لَمْ ﴿فَمَنْ الصَّ

 ، وَلَوْ كانَتِ الاسْتدِانَةُ واجِبَةً لَْمََرَنا الُله تعالى بهِا.ةِ أَيَّامٍ﴾يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَ 

                                                            

 (.442/ص: 1شرح منتهى الإرادات ) 41

 (.545/ص: 2المغني ) 42

 (.442/ص: 1شرح منتهى الإرادات ) 43

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 طْعَامِ أَوْ الْكسِْوَةِ أَوْ الْعِتْقِ، لقَِ وَمنِهَْا يَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الِْْ نْتقَِالُ إلَِى الصِّ
ِ

وْلهِِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الا

: -رَحِمَهُ اللهُ -قَالَ ابْنُ الْمُنذِْرِ ، [281]البقرة:  ﴾صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَ : تَعَالَى

وْمُ إذَِ " قَبَةِ، لَا يُجْزِئُهُ الصَّ ا حَنثَِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَالفَِ الْوَاجِدَ للِْْطِْعَامِ، أَوْ الْكسِْوَةِ، أَوْ الرَّ

 .(44)".فيِ يَمِينهِِ 

 ارَةَ عليه، أَنَّ : وَمنِهَْا ولكن إنِْ زالَ الْعُذْرُ وَاسْتَمَرَّ  45مَنْ حَنثََ مُكْرَهًا أو ناسِيًا أو جاهِلًا فَلا كَفَّ

ارَةُ.  بَعْدَهُ في الْفِعْلِ حَنثََ وَوَجَبَتِ الْكَفَّ

 ارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يَكُونَ الْمُطْعَ وَمنِهَْا ارَةَ الْيَ  ،امُ مسِْكيِنً : أَنَّهُ لَا بُدَّ فيِ كَفَّ مِينِ وَيَنبَْغِي التَّنبَُّهُ أَنَّ كَفَّ

شْرَ ا عَ لَا بُدَّ فيِهَا منِْ إطِْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ، كَمَا هُوَ نَصُّ الْْيَةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُطْعِمَ مسِْكيِناً وَاحِدً 

اتٍ  قََلَّ منِْ  كما 46،مَرَّ
ِ

 عَشْرَةِ مَساكينَ عِندَْ جُمْهورِ أَهْلِ الْعِلْمِ.أَنَّهُ لا يُجْزِئُ دَفْعُهَا لْ

 ارَةِ نُقُودًا وَمنِهَْا لَا يُجْزِئُ فيِ ": -رَحِمَهُ اللهُ -قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إخِْرَاجُ الْكَفَّ

عَامِ وَلَا الْكسِْوَةِ  ارَةِ إخِْرَاجُ قيِمَةِ الطَّ نََّ  ؛الْكَفَّ
ِ

عَامَ فَلَا يَحْصُلُ التَّكْفِيرُ بغَِيْرِهِ، وَلْ نََّ الَله ذَكَرَ الطَّ
ِ

لْ

 .47 "...رَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَلَوْ جَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ لَمْ يَكُنْ التَّخْييِرُ مُنحَْصِرًا فيِ هَذِهِ الثَّلَاثِ الَله خَيَّ 

 قَبَةِ منَِ : أَنَّ وَمنِهَْا ارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِتْقَ الرَّ تيِ تُجْزِئُ فيِ كَفَّ  الْخِصَالِ الَّ

يمَانِ، هَلْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الرَّ  قَبَةُ التَّخْييِرِ بَيْنهََا وَبَيْنَ الطَّعَامِ وَالْكسِْوَةِ، وَاخْتَلَفُوا فيِ شَرْطِ الِْْ

 عَلَى قَوْلَيْنِ: ؟منِةًَ مُؤْ 

لُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ منَِ  - قَبَةِ شَرْطٌ  الْقَوْلُ الْْوََّ يمَانَ فيِ الرَّ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الِْْ

ةِ الْعِتْقِ.   لصِِحَّ

                                                            

 (.614الإجماع ) 44
 (.222انظر: زاد المستقنع )ص:  45

/ص: 2(، والمغني لابن قدامة )021/ص: 2(، ونهاية المحتاج للرملي )014/ص: 1انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ) 46
541.) 

 (.255/ص: 00) المغني لابن قدامة  47

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يمَانَ لَيْسَ شَرْطًا، وَيُجْزِئُ إعِْتَاقُ أَيِّ رَقَبَةٍ غَيْرِ مُؤْمنِةٍَ، وَهُوَ مَذْهَ  - بُ وَالْقَوْلُ الثَّانيِ: أَنَّ الِْْ

تيِ تَتَّفِقُ   يفِ الْحَنفَِيَّةِ، وَسَبَبُ اخْتلَِافهِِمْ هُوَ هَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فيِ الْْشَْيَاءِ الَّ

ارَةِ الظِّهَارِ؟ فَمَنْ قَالَ:  ارَاتِ مَعَ كَفَّ الْْحَْكَامِ وَتَخْتَلفُِ فيِ الْْسَْبَابِ، كَحُكْمِ حَالِ هَذِهِ الْكَفَّ

 يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فيِ ذَلكَِ قَالَ باِشْترَِاطِ الْْيَْمَانِ فيِ ذَلكَِ، حَمْلًا عَلَى اشْترَِاطِ ذَلكَِ 

ارَةِ الظِّهَارِ فيِ قَوْله تَعَالَى: فيِ كَ  ؤْمنِةٍَ ﴿فَّ وَمَنْ قَالَ: لَا يَحْمِلُ  ،[81 النساء:] ﴾فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

فْظِ عَلَى إطِْلَاقهِِ.  وَجَبَ عِندَْهُ أَنْ يَبْقَى مُوجِبُ اللَّ

 امِ فيِ وَمنِهَْا ارَةِ الْيَمِينِ أَنْ تَكُونَ مُتَتَابعَِةً : أَنَّهُ يَجِبُ فيِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ الْْيََّ نََّ فِ  ؛كَفَّ
ِ

ي قِرَاءَةِ أُبَيِّ لْ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
امٍ مُتَتَابعَِاتٍ( :-رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا-ابْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ الله الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا وَ  ،)فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّ

 
ِ
حِيحُ منَِ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سَمِعَاهُ منِْ رَسُولِ الله ، 48 الْمَذْهَبِ  فَيَكُونُ خَبَرًا، وَهَذَا هُوَ الصَّ

مَامِ أَحْمَدَ: لَا يَجِبُ، وَلَهُ تَفْرِيقُهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ  وَالْقَوْلُ الثَّانيِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ  الِْْ

نََّ اللهَ تَ  ؛الْعِلْمِ 
ِ

امٍ( فَ  :عَالَى قَالَ لْ لَ أَنْ تَكُونَ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهَا باِلتَّتَابُعِ لَكنَِّ الْْفَْضَ قَ لَ طْ أَ )فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّ

 مُتَتَابعَِةً، وَالُله أَعْلَمُ.

 أَنَّ منِْ كَمَالِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ أَلاَّ يُكْثرَِ الْمُؤْمنُِ الْحَلفَِ باِوَمنِهَْا : 
ِ
 تَعَالَى وَلَوْ كَانَ صَادِقًا، لله

ةِ،  نْيَوِيَّ ةً فيِ الْْمُُورِ الدُّ كْثَارَ منَِ وَخَاصَّ نََّ الِْْ
ِ

 الْحَلفِِ يُؤَدِّي إلَِى أُمُورٍ: لْ

  تَعْظيِمِ  عَدَمُ  •
ِ
نََّ كَثْرَةَ الْحَلفِِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فيِ قَلْبِ الْحَالفِِ  ؛تَعَالَى الله

ِ
 تَعْظيِمِ منِْ  لْ

.
ِ
 مَا يَقْتَضِي هَيْبَةَ الْحَلِفِ باِلله

ِ
 الله

سْتخِْفَافُ باِلْيَمِينِ وَالتَّهَاوُنُ   •
ِ

 بهَِا وَعَدَمُ تَعْظيِمِهَا. الا

نََّ مَنْ أَكْثَرَ منَِ  ؛الْكَذِبُ   •
ِ

 الْحَلفِِ وَقَعَ فيِ الْكَذِبِ. لْ
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نََّ مَنْ أَكْثَرَ منَِ  ؛التَّكْفِيرِ  مُ عَدَ    •
ِ

 ،-مٌ مَا هُوَ مَعْلُوكَ -الْحَلفِِ أَدَّى ذَلكَِ إلَِى تَسَاهُلهِِ فيِ التَّكْفِيرِ  لْ

 كَمَا ذَمَّ الُله تَعَالَى كَثْرَةَ الْحَلفِِ  ،﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ وَلهَِذَا وَغَيْرِهِ أَمَرَ الُله بحِِفْظِ الْْيَْمَانِ فَقَالَ:

فٍ مَهِينٍ﴾ قَوْلهِِ:بِ   .[20]القلم:  ﴿وَلَا تُطعِْ كُلَّ حَلاَّ

 للِْوُجُوبِ، فَيَجِبُ  ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ :: أَنَّ الْْمَْرَ بحِِفْظِ الْْيَْمَانِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَىوَمنِهَْا

متى كانَتْ اليَمِينُ على فعِْلِ واجِبٍ أوْ تَرْكِ "لَهَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ  حِفْظُ الْيَمِينِ إلِاَّ منِْ حَاجَةٍ 

مٍ كانَ حِلُّها مِ  :أيْ ؛ مُحَرَّ مًا لمِا فيِ الحِنثِْ منِ تَرْكِ الواجِبِ أوْ فعِْلِ المُحَرَّ ويَجِبُ  حِنثُْها مُحَرَّ

مَ  هُ لمِا تَقَدَّ  .(49) "برُِّ

هُ لمِا  ويُسْتَحَبُّ  ،روهٌ كْ ا مَ هَ لُّ حِ اليَمِينُ عَلى فعِْلِ مَندُوبٍ أوْ عَلى تَرْكِ مَكْرُوهٍ فَ وإنْ كانَتْ " برُِّ

هِ منَِ   الثَّوابِ الحاصِلِ بفِِعْلِ المَندُوبِ وتَرْكهِِ المَكْرُوهَ. يَتَرَتَّبُ عَلى برِِّ

حْمَن بْنِ  ،دُوبٍ فَحِلُّها مَندُوبٌ وإنْ كانَتْ اليَمِينُ عَلى فعِْلِ مَكْرُوهٍ أوْ تَرْكِ مَن - لحَِدِيثِ عَبْدِ الرَّ

مَ، ولمِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ  هُ ويُ  ،الثَّوابِ بتَرْكِ المَكْرُوهِ امْتثِالًا وفعِْلِ المَندُوبِ  سَمُرَةَ وتَقَدَّ كْرَهُ برُِّ

 لمِا يَلْزَمُ عَلَيْهِ منِ فعِْلِ المَكْرُوهِ وتَرْكِ المَندُوبِ.

مٍ أوْ تَرْكِ واجِبٍ  -  هِ منَِ  ا واجبٌ هَ لُّ حِ فَ  ،وإنْ كانَتْ اليَمِينُ عَلى فعِْلِ مُحَرَّ  الْثْمِ بفِِعْلِ  لمِا فيِ برِِّ

مَ. هُ لمِا تَقَدَّ مِ أوْ تَرْكِ الواجِبِ ويَحْرُمُ برُِّ  المُحَرَّ

 المُباحِ )أوْلى( منِْ  :أيْ  ؛اليَمِينِ )فيِهِ( :أيْ  ؛اليَمِينِ )فيِ المُباحِ مُباحٌ وحِفْظُها( :أيْ  ؛ا(حِلُّهَ )وَ  

 .50 "﴿واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ :حِنثْه لقَِوْلهِِ تَعالى

  :ِأَنَّ ظَاهِرَهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ يَمِينٍ عَلَى فعِْلٍ وَاحِدٍ أَوْ تَرْكِ شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَمنِْ فَوَائدِِ الْْيَة

رَتْ لَيْسَ  رْ عَنْ الْْوُلَى منِهُْمَا وَلَوْ تَكَرَّ ارَةٌ وَاحِدَةٌ، إذَِا كَانَ لَمْ يُكَفِّ رَ عَنْ ، فيِهَا إلِاَّ كَفَّ ا إذَِا كَانَ كَفَّ أَمَّ

ارَةٌ ثَانيَِةٌ إذَِا حَنثَِ، وَهَكَذَا لَوْ أَعَادَهَا ثَالثَِةً وَقَدْ كَ  رَ عَ الْْوُلَى ثُمَّ أَعَادَ الْيَمِينَ فَعَلَيْهِ كَفَّ لثَّانيَِةِ نْ افَّ

ارَةٌ ثَالثَِةٌ  دَةٍ أَوْ تَرْ  51فَعَلَيْهِ كَفَّ رَ الْْيَْمَانَ عَلَى أَفْعَالٍ مُتَعَدِّ ا إذَِا كَرَّ دَةٍ فَإنَِّ عَلَيْهِ فيِ كُلِّ  كِ أَمَّ أَفْعَالٍ مُتَعَدِّ
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ارَةً   ، كَمَا لَوْ قَالَ: وَا 52 يَمِينٍ كَفَّ
ِ
مُ فُلَانًا، لله  لَا أُسَافرُِ إلَِى كَذَا، أَوْ  لَا أُكَلِّ

ِ
 لَا آكُلُ طَعَامًا، وَالله

ِ
وَالله

 لَْكَُلِّمَنَّ فُلَانًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ اقَالَ: وَ 
ِ
 .لله

 نْسَانَ إذَِا احْتَاجَ للِْحَلفِِ وَحَلَفَ فَيُ وَمنِهَْا قَوْلِ: يَمِينهَُ بِ  شْرَعُ أَنْ يَقْرِنَ : ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا أَنَّ الِْْ

قْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لقَِوْلِ النَّبيِِّ 53إنِْ شَاءَ الُله، فَإنَِّهُ إذَِا قَالَ: إنِْ شَاءَ الُله لَمْ يَحْنثَْ  ، حَتَّى وَإنِْ لَمْ يَتَحَقَّ

وَجَاءَ فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ، (54) «نثَْ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنِْ شَاءَ الُله لَمْ يَحْ : »-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ةِ سُلَيْمَانَ  لَاةُ  عَلَيْهِ  –فيِ قصَِّ لَامُ  الصَّ يْلَةَ عَلَى تسِْعِ »: فَقَالَ  حَلَفَ  أَنَّهُ  – وَالسَّ  لَْطَُوفَنَّ اللَّ
ِ
ينَ وَالله

،
ِ
يْهِ وَلَمْ يَقُلْ: إنْ شَاءَ الُله، يَقُولُ النَّبيُِّ صَلَّى الُله عَلَ  امْرَأَةً، تَلدُِ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ الله

، لَوْ قَالَ: إنِْ شَاءَ الُله لَكَانَ دَرَكًا لحَِاجَتهِِ وَلَمْ يَحْنثَْ  مَ: كَمَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ فَقَوْلُهُ: وَلَمْ ، (55) «وَسَلَّ

 لْحَالفَِ إذَِا قَالَ: إنِْ شَاءَ الُله، فَإنَِّهُ لَا يَحْنثَُ.يَحْنثَْ، فيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ ا

 والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
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